
عقد بيع عقار بالتقسيط لغير محولي الراتب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد:
إنه في يوم .../.../...- ../../… في مدينة.... تم التعاقد وحرر هذا العقد بين كل من:
1. شركة الراجحي المصرفية للاستثمار ويمثلها في التوقيع على هذا العقـد المكرم:…... بصفتـه ........... وعنوانها وبياناتها: .............


(طرفاً أولا "بائعاً")

2. ..................................


(طرفاً ثانيا "مشتريا"/مشترين متضامنين)
تمهيـد:

حيث إن الطرف الأول يمتلك العقار الموصوف أدناه بموجب الصك الشرعي ذي الرقم (...) الصادر من كتابة عدل (...) بتاريخ .../..../... 
أوصاف العقار:............

حدود العقار:.............

وحيث إن الطرف الثاني يرغب في شرائه من الطرف الأول فقد تعاقد الطرفان الأول والثاني، وهما بالأهلية والصفة المعتبرة شرعاً على ما يأتي:
أولاً: التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومكمل له.
ثانياً: باع الطرف الأول على الطرف الثاني العقار محل العقد المذكور في التمهيد بثمن إجمالي قدره ... ريال (فقط ... ريال سعودي لا غير)، وقد قبل الطرف الثاني ذلك قبولاً معتبراً.

ثالثاً: التزم الطرف الثاني أن يسلم للطرف الأول ثمن العقار المبيع على النحو الآتي:  

1) دفعة مقدمة عند التوقيع على هذا العقد قدرها .... ريال سعودي.  
2) باقي الثمن وقدره ... ريال سعودي ( فقط ... ريال سعودي) يسدد على أقساط شهرية متتابعة موزعة على عدد .... قسطاً، وفقا للآتي:
قيمة القسط الأول ... ريال ويستحق في تاريخ .../../.. وباقي الأقساط ثابتة وعددها ....... قسطاً، قيمة كل قسط ..... ريال تستحق في يوم ... من كل شهر ....، ويستحق القسط الأخير في .../..../.... 

وقد حرر الطرف الثاني سنداً لأمر الطرف الأول بقيمة باقي الثمن وقدره .... ريال (....... ريال سعودي).
وفي حال رغبة الطرف الثاني تعجيل سداد بعض الأقساط أوكلها قبل مواعيد استحقاقها فيتم الاتفاق بين الطرفين على ذلك في حينه، دون التزام من الطرف الأول بقبول ذلك أو بوضع مقدار معين أو نسبة من الدين المتعجل به.
رابعاً: قدم الطرف الثاني للطرف الأول عند توقيع هذا العقد الضمان المتفق عليه في طلب الشراء ويستمر هذا الضمان قائماً وسارياً لمصلحة الطرف الأول أو تحت يده حتى يقوم الطرف الثاني بتنفيذ جميع التزاماته دون منازعة.

خامساً: التزم الطرف الثاني حال إنهاء أو انتهاء خدماته بجهة عمله لأي سبب من الأسباب أو في حال طروء ما يؤثر على قوة وكفاية الضمان المقدم بأن يقوم بتوثيق المديونية بضمانات سداد أخرى يوافق الطرف الأول على ملاءمتها.

سادساً: أقر الطرف الثاني بأنه عاين العقار محل هذا العقد المعاينة التامة النافية للجهالة وقد قبله ورضيه بالحال التي هو عليها وتم تسلمه له خالياً من الشواغل أو أي حقوق للغير، وأصبح تحت يده اعتباراً من تاريخ تحرير هذا العقد. وعليه فإن أي التزامات أو مصروفات تستحق بعد ذلك على هذا العقار فيتحملها الطرف الثاني، كمصاريف الاستهلاك والصيانة والكهرباء والمياه والهاتف وغير ذلك. 

سابعاً:
[الصيغة الأولى للبند: في حال تأجيل الإفراغ وهي مكونة من فقرتين أ و ب]:
1) أقر الطرف الثاني بأنه أرهن الطرف الأول العقار محل هذا العقد، وقبل الطرف الثاني بقاء صك العقار محل العقد باسم الطرف الأول وتأجيل الإفراغ لحين وفائه بكل الثمن المذكور في البند ثانياً، ووفقاً للطريقة المحددة في البند ثالثاًً من هذا العقد.  وبذلك فإنه لا يجوز للطرف الثاني التصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرفات، سواء كانت ناقلة للملكية أو مقيدة لها، وليس له أن يرتب عليه أي حقوق للغير كالإيجار وغيره، وليس له إقامة أو إضافة أي مبان أو إنشاءات عليه أو إجراء أي تعديلات عليه، إلا بعد الوفاء بالثمن المحدد في البند ثانياً من هذا العقد أو الحصول على موافقة كتابية محددة وصريحة من الطرف الأول.

2) في حال موافقة الطرف الأول للطرف الثاني على شيء من التصرفات المشروطة بموافقة الطرف الأول كإنشاء مبان وترميمها وغير ذلك، فإن الطرف الثاني يلتزم بتحمل أي مصروفات تترتب على ذلك، كما يلتزم بالحصول على التراخيص اللازمة على نفقته الخاصة، وبمراعاة الاشتراطات الفنية وتعليمات الأمانات والبلديات المختصة وما تصدره من تصاريح وفسوحات وكذا حقوق الارتفاق المقررة لمصلحة الملاك الآخرين المجاورين. وفي حال مخالفة الطرف الثاني لأي شيء من ذلك فإنه يتحمل مسؤولية تلك المخالفة وما ترتب عليها، ويحق للطرف الأول المطالبة بالتعويضات اللازمة مع عدم الإخلال بحق الجهات الرسمية أو الغير في اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة للمحافظة على حقوقهم تجاه الطرف الثاني. 
[الصيغة الثانية للبند: في حال الإفراغ الفوري وهي مكونة من فقرة واحدة هي]:
تعهد الطرف الأول بإفراغ العقار محل هذا العقد باسم الطرف الثاني أو لمن يحدده له كتابةً في مدة أقصاها (...) يوم بعد تسلم صك تملك الطرف الأول للعقار المباع للطرف الثاني بموجب هذا العقد.

ثامناً: أقر الطرف الثاني بخلو ذمته من أي ديون أو حقوق للغير تعوق تنفيذ التزاماته تجاه الطرف الأول المترتبة على هذا العقد، كما التزم بعدم الارتباط بأي التزامات مالية لاحقة مباشرة أو غير مباشرة تعيق تنفيذ هذا العقد أو تسبب تعثراً في سداد الأقساط المستحقة بموجبه.

تاسعاً: إذا أخل الطرف الثاني بالوفاء بأي قسط في موعد استحقاقه فإنه يحل عليه مع كل قسط أخل بسداده قسطان من الأقساط الأخيرة، ويدخل في ذلك ما تأخر سداده نتيجة المطالبة وإجراءات التنفيذ، وللطرف الأول أن يتخذ من الإجراءات الشرعية والنظامية ما يحفظ حقوقه قبل الطرف الثاني الذي يتحمل في هذه الحال جميع النتائج المترتبة على ذلك من مصاريف وغيرها.

عاشراً: يحق للطرف الأول أن يقوم تلقائياً بحسم قيمة حقوقه المترتبة على هذا العقد كلها أو بعضها من أي حسابات أو أموال أو ودائع لديه تخص الطرف الثاني وذلك دونما حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء كما لا تقبل أي معارضة منه في شأن إجراء هذا الحسم أياً كان سببها.  

حادي عشر: في حال تخلف الطرف الثاني عن السداد وتأخره فيه عن مواعيده المنصوص عليها بموجب هذا العقد لثلاثة أقساط متقطعة أو متتالية؛ فإن الطرف الأول سيقوم بإدراج اسمه في قوائم العملاء المحظور التعامل معهم من قبل البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية والتي تصدر من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وتعمم على جميع البنوك العاملة قي المملكة العربية السعودية.
ثاني عشر: في حال تخلف الطرف الثاني عن سداد جميع الثمن أو بعضه فيحق للطرف الأول في بيع الرهون التي تخص الطرف الثاني كلها أو بعضها واستيفاء مستحقاته من ثمنها دون الرجوع إلى الطرف الثاني أو إلى القضاء، ويعد هذا تفويضاً من الطرف الثاني للطرف الأول بالبيع، وإذا كان الرهن عقاراً فيتم التصرف فيه وفقاً لـ "لائحة المزايدة لبيع العقارات المرهونة لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار" وقد وقع الطرف الثاني إقراراً باطلاعه على هذه اللائحة وقبوله ما جاء فيها وتسلمه نسخة منها.

ثالث عشر: وكل الطرف الثاني بموجب هذا العقد -وحتى وفائه بجميع التزاماته- الطرف الأول وكالة مطلقة غير قابلة للعزل أو الإلغاء في تسلم أي حقوق أو أموال تكون مستحقة له لدى الغير أو أي جهة سواء كانت رسمية أو غير رسمية، وذلك دون قيد أو شرط حتى يستوفي الطرف الأول جميع حقوقه التي تستحق على الطرف الثاني. 
رابع عشر: إذا تبين أن الطرف الثاني قدم معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مزورة ذات تأثير فللطرف الأول الرجوع على الطرف الثاني بكل ما ترتب على ذلك من أضرار.

خامس عشر: لا يعد عدم قيام الطرف الأول في أي وقت بممارسة أي من الحقوق المكفولة له بموجب هذا العقد تنازلاً من جانبه عن ممارسة ذلك الحق أو أي حق آخر في أي وقت بعد ذلك. 
سادس عشر: يكون العنوان النظامي لكل طرف من أطراف العقد هو العنوان المبين والمنصوص عليه في هذا العقد ويتم إرسال جميع المكاتبات والإنذارات المتعلقة بهذا العقد إلى كل طرف على عنوانه النظامي ولا يعتد بأي تغيير للعنوان النظامي إلا بإخطار كتابي يرسله أي من الطرفين إلى الآخر بالبريد المسجل متضمناً العنوان البديل.

سابع عشر: كل خلاف ينشأ بين الطرفين في هذا العقد إذا لم يمكن حله بالطرق الودية فيما بينهما يكون الفصل فيه من قبل الجهات المختصة نظامياً في المملكة العربية السعودية، بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

ثامن عشر: يخضع هذا العقد في التفسير والتنفيذ والفصل فيما ينشأ بين طرفيه من منازعات للأنظمة واللوائح وقواعد الاختصاص القضائي في تسوية المنازعات المعمول بها في المملكة العربية السعودية، بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.  

تاسع عشر: حرر هذا العقد ووقع من قبل طرفيه من ..... نسخ متطابقة، وقد تسلم الطرف الأول (...) نسخة، والطرف الثاني (...) نسخة للعمل بموجبها وتم الاحتفاظ بالنسخ الأخرى لأغراض الاستخدامات الرسمية والحفظ لدى الطرف الأول للرجوع إليها عند الحاجة.

والله الموفق

الطرف الأول (البائع)



الطرف الثاني (المشتري/المشترون)
الاسم: ...................


الاسم: ................

التوقيع : 




التوقيع:

الشهود:
الاسم: ....................... 


الاسم: ................ 

الهوية: ......................


الهوية: .................

العنوان: ......................


العنوان:.................

التوقيع: ......................


التوقيع: ................
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